
 

 كتبم                                                                                              
 ةبد القادر خليفعياسر ة                                                     الجيـز - شارع الهرم 446

 لمحاميا                                                                    01098886050:    ت  

 والإدارية العليا  بالنقض                                                           0100193474:  واتس
 بلوم العلوم القضائيـــة  د                                                                                          

 
 

 محكمة النقض 
  مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 

 
ادر عبد القالطعن بطريق النقض المقدمة من الأستاذ/ ياسر محمد أسباب 

بد عمر ع /محكمة النقض وكيلا عند السيدقبول أمام مخليفة المحامي ال

 بالحكم الصادر من محكمة جنايات المحكوم عليه الجابر محمود فواز

 2765الاستئناف رقم  في  جنوب مستأنف (  4دائرة ) القاهرة ال مستأنف

 2320 لسنة 14116ة النيابة العامة المقيدة برقم  قضيفي   2024لسنة 

اهرة القكلي  2023لسنة  2500المقيدة برقم و قسم التجمع الأول جنايات 

 حكمت المحكمة حضوريا  9/2024/ 1 بجلسةفيها حكم والذي  الجديدة 

,  برفضه وتأييد الحكم المستأنف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع

 لطعناتقرير  وقيدبطريق النقض  ن فيه بالطعنالطاع رالذي قروهو الحكم 

 2بدر  بسجن 2024 / 9 / 26بتاريخ     497  برقم

 

   والوقائعالموضوع 

رة وفت 28/9/2023م في يوم بأنه وآخرين ناتهمت النيابة العامة الطاع

يسوا سابقة عليه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول محافظة القاهرة وهم ل

:   بني سويف حافظةم مركز الواسطى ئرةادبالوظائف العمومية  أربابمن 

  .الإحالة بأمر المبينةارتكبوا الوقائع 

طريق بوباطلا فقد طعن عليه الطاعن  معيباالصادر ضده  الحكمكان  ا مول

فيها  دونور 2024/  9/  26في   497 برقم   2بدر بسجن  النقض

 . بالنقض أسباب الطعن



 

 

 أسباب الطعن بالنقض
 

 الأول السبب 

 : والإخلال بحق الدفاع أ في تطبيق القانونالخط
 لأومحكمة  أماماء ومحكمة الموضوع ـ س أمامقد تمسك  ذلك أن الدفاع

ى مقتضبالجريمة المعاقب عليها  أركاندرجة أو محكمة الاستئناف بانتفاء 

 .من قانون العقوبات  156نص المادة 

 156ذلك أن الطاعن قد عوقب ضمن ما عوقب به بمقتضي نص المادة 

 : ىعقوبات التي نصت عل

لك أو ذالتي تخوله  للرتبةير أن يكون حائزا " كل من لبس كسوة رسمية بغ

  لحبس "لوظيفة من غير حق يعاقب با حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو

اط تروحيث أن الدفاع قد تمسك بانتفاء هذه الجريمة في حق الطاعن لاش

 ركن العلانية . بانتفاءالمشرع ركن العلانية فيها وقد تمسك 

 طوكذا من حيثيات الحكم أن مأمور الضب محضر الضبطب ذلك انه ثابت 

 كريالرسمي العس الزي الطاعن وجد بحوزته بتفتيش سيارةى انه قام ادع

 . ن الزي العسكري كان داخل السيارةإففرض صحة كلامه أي على ... 
ظهرها ييكن يرتدي تلك الملابس ولم الطاعن لم  وحيث انه يبين من ذلك أن

 .  حقهقد انتفت تلك الواقعة في  فتكون بذلك يةنفي العلا

 

فت عن قد الت محكمة الاستئناف أمامأو  درجة بأولوحيث أن الحكم ـ سواء 

  سزة ملابثبوت واقعة ارتداء وحيا إلى ذا الدفع ولم يعمله ومع ذلك انتهىه

 فاع مابحق الد والإخلالعسكرية ,فانه يكون قد وقع في الخطأ في القانون 

 ءة.بالبرا ءيقتضي معه نقض الحكم والقضا



 

 

سجن , وهي الا ضد الطاعن ولا ينال من ذلك أن تكون العقوبة المقضي به

 محل لانه لما هو مقرر من أ الأخرىالمشدد مبررة لباقي الوقائع المؤثمة 

ا برمته نازع المتهم في صورة الواقعة ىلتطبيق نظرية العقوبة المبررة مت

يه الطاعن ما نسب إل أنكرحيث  ةالماثل ى, وهو واقع الحال في الدعو

ي فالذي يتحقق به مصلحته  الأمربرمتها  ىنفي صلته بالدعو ىعل وأصر

 "  التمسك بهذا الدفاع واتخاذه وجها بطلب نقض الحكم محل هذا الطعن

 ( 985ـ ص  188ـ رقم  37ـ س 3/11/1986طعن )

 

 : السبب الثاني

في  والخطأبحق الدفاع  والإخلالالخطأ في تطبيق القانون  

 : الإسناد

 ةدرج أولمحكمة  أمام سواء وبجلسة المرافعة ذلك أن الدفاع

واقعة التزوير في حق  بانتفاءقد تمسك  أو في الاستئناف

 :  إلىواستند في ذلك  الطاعن

 دأكالكارنية المنسوب للطاعن  ىعل أن مأمور الضبط وبمجرد اطلاعه -

ف ن طريق خبير فني ودون أن يقانه مزور دون أن يتثبت من ذلك ع ىعل

 ودون أن المسلحةللقوات  الآليحقيقة التزوير من خلال الحاسب على 

تفاء ومن ثم انأن التزوير كان فادحا  ما يدل على ينطلي عليه التزوير 

  واقعة التزوير . 

 اعن وعدمبانتفاء واقعة التزوير في حق الط قد تمسك كذلك كما أن الدفاع -

ف فني للوقوخبير  ىثبوتها ضده لعدم عرض الشهادة المدعي تزويرها عل

 ئل وشواهد هذا التزوير . مدي تزويرها ودلا على



 

 

ر زويالطاعن من ت الضرر فيما نسب إلى تفاء ركننكما تمسك كذلك با -

 بالغير .  الإضراروعدم 

 عمال .ن لواقعة التزوير أو الاستكذلك بعدم ثبوت اقتراف الطاع وتمسك -

لطاعن انتفاء واقعة التزوير بعدم ثبوت علم إ ىللتدليل عل أيضاوتمسك  -

 قةالحقي بتغيير الحقيقة وان مجرد دوره يعد إهمال في تحري قينييالعلم ال

زوير وانه يعد مجني عليه في واقعة نصب بادعاء المتهم الحقيقي في الت

ه لا اعد جامعية لاسيما وانه لم يقم باستعمال المستند فيم ةفي منحه شهاد

 بالغير .  للإضرارولم يستغل به 

 زوير وتمسك كذلك بانتفاء القصد الجنائي في حق الطاعن في جريمة الت -

محكمة  وأمام درجة أول) راجع محضر الجلسة بمحكمة 

 الاستئناف (

نون وقاصر في التسبيب ومخلا بحق اللقوحيث جاء رد الحكم مخالف 

 :  كالآتي,,حيث جاء الرد الدفاع 

 جريمة التزوير ... أركان" وحيث انه عن الدفع بانتفاء 

ريقي في اشتراك المتهم الأول بط الدلالةقاطعة  ىوكانت ملابسات الدعو

ة مجهول وفي تزوير محرر رسمي وهو كارني آخرالاتفاق والمساعدة مع 

 لنقيب /ا أقوال..وذلك ثابت من باسم المتهم الأول  ةمنسوب للقوات المسلح

 حةالمسلت ون ضباط القوائالواردة من إدارة ش بالإفادةنديم معتز ..وتأكدت 

خر آم مع ,,, وان تزوير المحرر الرسمي لا يمكن أن يكون الا باتفاق المته

اب ارتك ليقين اشتراكه مع ذلك المجهول علىوجه ا يدل على مجهول ومما

كر لذاالمسلحة باسم المتهم سالف التزوير في الكارنيه المنسوب للقوات 

 ذلك بتحريات الشرطة .  وتأيد



 

 

مر عبد عمن كلية حقوق القاهرة منعدم قيد المتهم / تأكد من استعلام كما 

من  دة ليسانس الحقوق وكذاشها ىالجابر محمود فواز بتاريخ الحصول عل

 المدنية .  الأحوالاستعلام 

حق  فع بانتفاء جريمة التزوير فيخصوص الدهو رد الحكم بكان هذا 

فاع من خلالها الد ىانته أسبابالدفاع من  أبداهالطاعن وعلي ما 

 انتفاء واقعة التزوير .ى عل

 الحكم بهذا الخصوص بالبطلان :  أصيبوحيث 

 :  القصور في التسبيب الوجه الأول : 

 :  ىاستقرت محكمة النقض عل

ن لإيضاح أن المحكمة حي" يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها 

 ئمة فيهاالقا الأدلةالماما صحيحا بمبني  ألمتقد  بالإدانة قضت في الدعوى

غرض يتحقق ذلك ويتحقق ال الذي يقوم عليه كل دليل , وانه كي والأساس

فانه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع من التسبيب 

أو  عماةحكم في عبارات مإفراغ ال أمامسوغات ما قضي به ,  ىالوقوف عل

يحقق الغرض الذي قصده الشارع من فلا  وضعه في صورة مجملة مجهله

  ىلع رقابتها إعمالولا يمكن محكمة النقض من  الأحكامستيجاب تسبيب إ

ر الواقعة كما صا ىيق القانون علمراقبة صحة تطبوجهها الصحيح ومن 

  ثباتها بالحكم "إ

 ( 337ـ  71ـ  27ـ س  22/3/1976نقض )

 ( 57ـ  16ـ  23ـ س  10/1/1972نقض ) 

 ( 46ـ 7ـ 33ـ س  19/1/1982نقض )

 

 



 

 
 

 لواقعةوحيث انه وبالوقوف علي بيان الحكم لا يستدل منه علي بيان ا

 , ذلك انه : 

خر أم وجود اتفاق جنائي بين الطاعن وافتراض الحك : أولا

 :  مجهول

ين بيدون أن  مجهول خروآوجود اتفاق بين الطاعن  إلىأن الحكم قد ذهب  

 . ق ه في هذا الاتفاللي الاتفاق ودليماهية هذا الاتفاق وكيف توصل إ

ن يكون أيمكن  ن تزوير المحرر الرسمي لاأ القول أن الحكم قد انتهى إلى -

اكه مع وجه اليقين اشتر ا يدل علىمجهول ومم آخرالمتهم مع  باتفاق إلا

 مسلحةالارتكاب التزوير  في الكارنيه المنسوب للقوات  ىذلك المجهول عل

يبين  ثبوت واقعة التزوير دون أن إلىتيقنه  إلىكذلك الحكم  فقد انتهى

 .  كيفية ثبوت هذا اليقين

 وحيث استقرت محكمة النقض علي : 

 لاشتراكبإدانة المتهم في جريمة اكان قد قضي  ىمن المقرر أن الحكم مت "

 هذا في الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة فان عليه أن يستظهر عناصر

 ا وذلكعلي ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامه الاشتراك وان يبين الأدلة

 من واقع الدعوي وظروفها وإلا كان قاصرا " 

 ـ 122ـ رقم  15ـ س 26/10/1964) نقض 

 ق ( 34لسنة  480ـ طعن رقم  619ص  

علي  ذلك أن الاتفاق لا يفترض وإنما ينبغي علي الحكم أن يثبته ويدلل

ون قد انه يكثبوته بأدلة يقينية ...ولما كان الحكم لم يبين هذا الاتفاق , ف

 أصيب بالقصور المبطل . 

 

 



 

 

حق  جريمة التزوير التي ثبتت في أركانولم يبين  ثانيا :

 :  الطاعن
ي لتا لأفعالا إذ لم يقم الحكم ببيان الواقعة المنسوبة إلي الطاعن ولا إلي  

ا درجة وم مظاهر هذا التزوير وبيان القصد الجنائي الطاعن وما هي  آتاها

 ليا  خالحكم ,,فجاء ا  إتقان الكارنيه والشهادة المزورة وكيفية ثبوت التزوير

جاءت  إذبالقصور في التسبيب ,  إصابته إلى أدى بيان للواقعة مما أيمن 

لحكم اكذلك القضاء بنقض  والأمرما يقتضي معه  عامة وغير محددة ألفاظه

 . أركانهاوت الواقعة وتوافر ببيان بث والبراءة لافتقار الحكم على

 :ىوحيث استقرت محكمة النقض عل

 اليقين لاالجنائية يجب أن تبني علي الجزم وحكام في المواد وحيث أن الأ"

من قانون  310يوجب في المادة  علي الظن والاحتمال وكان الشارع

وجبة المست دانة علي بيان الواقعةجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإالإ

 الأدلةوريمة والظروف التي وقعت فيها ركان الجللعقوبة بيانا تتحقق به أ

يراد وقوعها من المتهم وان تلتزم بإا المحكمة ثبوت التي استخلصت منه

ها بجه استلالها يتضح و الإدانة حتى دلة التي استخلصت منهامؤدي الأ

يان لا كان الحكم قاصرا , وكان المقصود من عبارة بوسلامة مأخذها وإ

 ضياق يثبتالقانون المذكور هو أن  نم 310الواقعة الواردة بالمادة 
  ة ..."ركان الجريمالأفعال والمقاصد التي تتكون منها أالموضوع في حكمه 

 (4/7/2010ق جلسة  80لسنة  327طعن رقم ) 

 

 ذلك انه لم يثبت واقعة التزوير بدلالة : 
 أير, على أنه مزو أكدقد  رينهالكا ىطلاعه علأمور الضبط وفور إن مأ -1

  انه لم ينطلي عليه وكان التزوير فادحا .



 

 
 :  محكمة النقض علىوحيث استقرت 

يث لا ظاهرا بحكان  إذا" ألا انه من المقرر أن التزوير في المحررات , 

 حد فلا عقاب عليه " يمكن أن ينخدع به أ

 ( 287ص  50ق  32أحكام النقض س  25/3/1981) 

 ه , قدالكارني الضبط القضائي وبمجرد أن اطلع علىوبذلك ولما كان مأمور 

ي أكد علي انه مزور ـ دون أن يلجأ إلي خبير فني ,ودون أن يرجع إل

تشفه سجلات القوات المسلحة , فانه يكون تزوير فادحا لدرجة انه قد أك

في عن فور الاطلاع عليه ولم ينطلي عليه , ومن ثم لم ينخدع به , ما ين

 المحرر صفة التزوير , ومن ثم لا عقاب عليه . 

 

ير لتزومحكمة الموضوع بانتفاء واقعة ا أماموحيث أن الدفاع قد تمسك 

د أكالمنسوب للطاعن  لكون مأمور الضبط وبمجرد إطلاعه على الكارنيه

كان  أييتثبت من ذلك عن طريق خبير فني , نه مزور دون أن على أ

 المزور هالتزوير , تزويرا مفضوحا وكان وجه الاختلاف بين الكارني

  والحقيقي كان اختلاف واضحا بحيث استطاع مأمور الضبط الوقوف علي

 خبير فني , ىعرضه عل إلىتزويره بمجرد أن اطلع عليه دون أن يلجأ 

 لسؤالهم . المسلحةشئون الضباط بالقوات  إلىودون الرجوع 

حكم ال أصيبوكانت المحكمة قد التفتت عن هذا الدفع ولم ترد عليه فقد 

قد فتزوير , يثبت كيفية ثبوت واقعة الوكان الحكم لم  بحق الدفاع , لالبالإخ

 ىعل قالأورالم تعرض  وإذثبوت الواقعة , خاليا  من دليل علىبات الحكم 

 وت هذا التزوير . بخبير فني يجزم بث

  . هابوتث الدليل لانتفاء الدليل الفني على ة منفباتت الواقعة بذلك خالي

 



 

 

 :  الإسنادالخطأ في : الثاني الوجه

محكمة النقض بخصوص الخطأ في الإسناد وأثره على مدى صحة  استقرت
 الحكم على : 

إذا وى ـ ف" الأحكام الجنائية إنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدع
 ى أساساستند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لاستناده إل

 فاسد "

  677ـ ص  120ـ رقم  36ـ س  16/5/1985نقض  

  50ـ ص  8ـ رقم  35ـ س  15/1/1985نقض 

 534ـ ص  114ـ رقم 30ـ س  6/5/1979نقض  

  806ـ ص  140رقم  -41ـ س  7/6/1990نقض  

  240ـ ص  48ـ رقم  30ـ س  12/2/1979نقض   
 

وهذا الخطأ يوجب نقض الحكم حتى ولو تساندت المحكمة في قضائها 

جتمعة مومنه  بالإدانة إلى أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة

 رف علىتتكون عقيدة المحكمة , بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التع

 اثر ذلك في تقديرها لسائر الأدلة الأخرى. 

م لحكم من خطأ في الإسناد ومدى أثره في صحة الحكولبيان ما أصاب ا

خطأ وصحة تطبيق القانون ,,, نوضحه وفق ما جاء بورقة الحكم ونوجز ال

 في الإسناد في موضعين :  

 الموضع الأول : 

 ون ضباط القواتبالإفادة الواردة من إدارة شئوتأكدت 

 الموضع الثاني : 

مر عبد عمن كلية حقوق القاهرة منعدم قيد المتهم /  تأكد من استعلامكما 

من  شهادة ليسانس الحقوق وكذاحصول على الجابر محمود فواز بتاريخ ال

 المدنية .  الأحوالاستعلام 



 

 
 

دارة إمن  إفادةثبوت واقعة التزوير من ورود  إلىأن الحكم قد توصل ذلك 

 لقاهرةمن كلية الحقوق جامعة ا تعلامذا اسون ضباط القوات المسلحة وكئش

 يبأص, ما يعني أن الحكم قد  الإفادةمن ثبوت تلك  الأوراقوحيث خلت 

 لأنهة . ما يقتضي نقض الحكم والقضاء مجددا بالبراء , الإسنادبالخطأ في 

بت غير ثا وعلي ما هو أساسغير  يكون قد ابتنى دليل الإدانة على

  .بالأوراق

نه ولم عمحكمة الاستئناف وقد التفتت  أماموحيث أن الدفاع قد تمسك بذلك 

 .الدفاع  الإخلال بحقو  الإسنادالحكم بالخطأ في  أصابتعمله , ما 

 

 ق بذلكهو ما يؤكد على مدى تردي الحكم في الخطأ في الإسناد وان الأورا
ة لى حقيقيقف عوراق , ما يعني أنه لم لألا وجود له با دليل  ىقد ابتنت عل

 ما جاء بالأوراق ما يقتضي نقضه.

 وحيث قضت محكمة النقض : 
 , ىأسس صحيحة من أوراق الدعو ىالأحكام الجنائية يجب أن تبني عل" 

 ." لاحكم باطله بتلك الأوراق كان السند أو قول لا أصل  ىفإذا أقيم الحكم عل

  50ـ ص  8ـ رقم  35ـ س  15/1/1984نقض 

  54لسنة  2743ـ طعن  677ـ  120ـ رقم 36س ـ16/5/1985نقض  

  534ـ ص  114ـ رقم 30ـ س  6/5/1979نقض  

 

 وقضت : 
تقيم  ها أن, وليس ل ىالوقائع الثابتة في الدعو ى" المحكمة لا تبني حكمها إلا عل

 أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها "  ىقضاءها عل

  397ـ ص 80ـ رقم  33ـ س  23/3/1982نقض 

  188ـ ص  42رقم  26ـ س  24/2/1975نقض 



 

 

ى صحته مد وجه يقتضي ضم المفردات للوقوف علىوحيث أن هذا ال
 من عدمه المسلحةمن شئون ضباط القوات  إفاداتوجود  ىوبيان مد

 فانه بات لازما ضم المفردات ,, صحة هذا الوجه ,, ىوبيان مد
 إدانةفي  أساسيةلاسيما وان ما ذهبت إليه المحكمة هو دعامة 

 مدى للإدانة , ما يستبين من خلالهالطاعن وبدونها تهدر كل قيمة 
 طلب ضم المفردات . أهمية

 

 السبب  الثالث : 
 :لخطأ في تطبيق القانون ل أخرسبب 

لتلبس االقبض والتفتيش لعدم توافر حالة  ببطلانالدفاع قد تمسك  أنذلك 

ه لكارنيالتي تجيز تفتيش السيارة الخاصة به ، إذ أدعى مأمور الضبط أن ا

ن أالخاص بالمتهم إنما هو مزور دون أن يثبت ذلك من خبير فني ودون 

أن  يقف على حقيقة تزويره بالحاسب الآلي لضباط القوات المسلحة ودون

 شه:عدم ثبوت واقعة التزوير التي تقتضي تفتيينطلي عليه ما يدل على 

  ودلل الدفاع علي ذلك بـ
 ذلك أولا :

م أنه أنه من غير المعقول أن يكون المتهم يتعامل مع مأمور الضبط ويعل

ات ضابط شرطة ويسأله عن تحقيق الشخصية فيدعي أمامه أنه ضابط بالقو

 المسلحة وذلك لسببين: 

حقيق توإنما يسأله عن  لم يسأله عن مهنتههو أن مأمور الضبط الأول:  -

المتهم عن تحقيق  فالطبيعي حال كون مأمور الضبط يسأل –الشخصية 

صية وليس كارنيه القوات له بطاقة تحقيق الشخ قدمالشخصية أن ي

 المسلحة.

 



 

 

 هنين المتهم على فرض أنه يحمل كارالثاني: من الطبيعي والمعقول أ -

 لم أنهمزور فإن العقل والمنطق يقتضي ألا يظهره لمأمور الضبط لأنه سيع

 سيكشفه.

ة فإذا جاء مأمور الضبط وأدعى أنه قد سأل المتهم عن تحقيق الشخصي

 فقام المتهم وأدعى أنه ضابط قوات مسلحة فإن هذا ما يخالف العقل

 والمنطق ما يقتضي رفض هذه الرواية.

حال  مور الضبط قد أكد على أن الكارنيه مزوروهي حال كون مأ  ثانيا :

م المته إطلاعه عليه فإن هذا ما يؤكد على أنه لم ينطلي عليه ما ينفي عن

 ط قد واقعة التزوير بخلاف أنه لم يثبت من خلال المحضر أن مأمور الضب

مدى  قام بالكشف على الكارنيه من خلال شاشة الحاسب الآلي للوقوف على

 صحته.

 ارنيه لم يعرض على خبير فني يبت في واقعة التزوير.ثم أن الك

لمحضر تحرير ا وحتى لأنناـ فمن جماع ذلك يثبت عدم وقوع واقعة التزوير 
قتضي تالتي ـ  نكون فقط أمام ادعاء بالتزوير ولم يثبت تزويرا فعليا ,,

 التفتيش ما يترتب عليه : 

 انتفاء واقعة التزوير في حق المتهم  أولا  :
 وثانيا  : بطلان القبض والتفتيش.

مأمور الضبط وحال  أن ىعل وأكدوحيث جاء الحكم يردد ما تم بالمحضر 

انه مزور ) دون  وأكدعه عليه لا, وبمجرد اط هالكارني ىكونه قد اطلع عل

عليه لكون لم ينطلي فخبير فني ـ  ىبيان ذلك ودون عرض الكارنيه عل

ثبوت التلبس بالجريمة , إلى بذلك  وانتهىبيان ( التزوير فادح كما سبق ال

فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يقتضي نقض الحكم والقضاء 

 بالبراءة . 



 

 
 السبب الرابع 

 : بحق الدفاع والإخلال لخطأ في تطبيق القانونل آخرسبب 
م المقدم/ كمال سليم للمتهالدفاع قد تمسك ببطلان استجواب  أنذلك 

 على عودلل الدفامن قانون الإجراءات الجنائية  29نص المادة لمخالفته 

 ذلك بـ : 

 : الأولالخطأ  ـ1

امه بمواجهة المتهم بالتهمة التي ادعاها ضده وقيالضبط  مأمور قيام 

 رة قسمبمواجهته بباقي المتهمين والانتقال به خارج دائرة الواقعة )دائ

 ال الاتص التجمع الأول إلى دائرة قسم ثاني مدينة نصر ( ثم طلب من المتهم

قطم سم المبالمتهم الثاني والثالث للإيقاع بهم ثم اصطحابه إليهم بدائرة ق

 . النيابة العامة أذن من علم وبدون بالطريق الدائري كل ذلك دون 

 طاعنكمال سليم ضد ال /حرره المقدم الذيقد ثبت من محضر الضبط  إذ

ا يستبين منه قيامه بالاستجواب الباطل من سؤاله عن التهم وتفنيده

 ىقعة إللانتقال به خارج نطاق الواومطالبته بالاتصال بباقي المتهمين وا

يث ح ىدائرة قسم المقطم إل ىإلثم التوجه به  حيث قسم ثان مدينة نصر

يابة ذن من النإ ىيوجد المتهم الثاني والثالث وذلك كله دون الحصول عل

امل , اي انه قد اجري تحقيق كودون علمها ما تقع كل إجراءاته باطله.

 بالمخالفة للقانون 

  الخطأ الثاني :ـ 2 

 : بطلان فحص الهاتف المحمول

 أمام  1/9/2024بمحضر جلسة  بتمسكنا بهذا الدفع  كما هو مبين ) 

 ( ... المستأنفةمحكمة الجنايات 

 .يةالجنائ الإجراءاتمن قانون  206/2,  95خالف لنص المواد م أمروهو 

 وحيث جاء رد الحكم ردا غير سائغا ومخلا بحق الدفاع ومخالفا للقانون . 



 

 

 :  كالآتيحيث جاء الرد و
ر المنسوب صدوره للمتهم بمحض الإقرار" وحيث انه عن الدفع ببطلان 

انون من ق 29المادة  الضبط ـ فمردود عليه ـ فانه من المقرر طبقا لنص

متهم لمأمور الضبط القضائي تسجيل ما يقرره ال أنالجنائية  الإجراءات
 اتإثبن مجرد ة ودون استجواب ومناقشة في الأدلة ومن ثم فإدون مواجه

ن يكو جراءالإهذا فإن  إليهاعترافه شفاهة بالتهمة المسندة  أوالمتهم  إقرار
لتشكيك ا أوبه  للتحديالقانونية ولا سند للدفاع  ةطبقا للمشروعي جرى قد

 فيه ."

 أنذلك ومخالف لما تم بمحضر الضبط .. قاصرا  رد الحكم يعد ردا  أنوحيث 
  ,نلمتهميابالاتصال بباقي  ألزمه, ثم واجه الطاعن بالتهم  مأمور الضبط قد

قعة خارج حدود دائرة الوا  - ضر الضبطوثم اصطحبه ـ كما هو مبين بمح
الاتصال بكذلك  ألزمهثم  نصر , دائرة قسم ثاني مدينة إلى أولافانتقل به 

 مقطم علىإقامتهم بدائرة المحل  إلىبالمتهمين الثاني والثالث ثم اصطحبه 
عرض ي أنالطريق الدائري كل ذلك بعيدا عن رقابة النيابة العامة وقبل 

  المحضر عليها ودون الحصول علي أذن منها .

يابة علم من الن أو إذنكل ذلك بدون بفحص هاتفه المحمول  أيضا  قامثم 
 .العامة 

لك مأمور الضبط رغم ذ إجراءثبوت صحة  إلى ىانتهولما كان الحكم قد 
 ي خالفهونص القانون الذوقع في الخطأ في تطبيق القانون  فيكون الحكم قد

ل خالجنائية وأ الإجراءاتمن قانون    206/2,  95 , 29هو نص المادة 

اء كذلك القضاء بنقض الحكم والقض والأمربحق الدفاع ,ما يقتضي معه 
 .  ةمجددا بالبراء

الضبط  محضر أوراقهذا السبب يقتضي الاطلاع علي  أنوحيث ) 

صحة هذا السبب من  ىصحته ومد للوقوف علي ما تم فيه ومدى

بضرورة ضم المفردات لتتجلي  فان الطاعن يتمسكالمذكرة ,  أسباب

 ( وبوضوح العليا وتقضي في الطعن علي بينه محكمتنا أمامالصورة 



 

 السبب الخامس 
بحق  والإخلالخطأ في تطبيق القانون لل أخرىصورة   

 الدفاع : 
بطلان محضر بمحكمة الموضوع  أمامالدفاع قد تمسك  أنذلك 

 23المادة الضبط لتحريره من غير ذي صفة بالمخالفة لنص 

  من قانون الإجراءات الجنائية :
 وقال شارحا لدفعه : 

ية قد من قانون الإجراءات الجنائ 23ذلك أن المشرع وبمقتضى نص المادة 

حدد اختصاصات مأموري الضبط سواء بالمكان أو بالاختصاص النوعي 

 لكل فئة وقد رتب المشرع جزاء مخالفة هذا الاختصاص البطلان .

دا وحيث أنه وبالرجوع إلى محرر المحضر يبين أنه هو النقيب/ نديم ن

هو  أي أن دوره يقتصر على نطاق نوعي –الضابط بمباحث تأمين الوزارة 

مع م التجتأمين الوزارة وفي حدود دائرة الوزارة الكائن حاليا  بدائرة قس

 الخامس .. 

رة ام بتتبع سياوحيث أنه قد تجاوز حدود عمله المكاني والنوعي بأن ق

ص المادة فا  لنالمتهم الكائنة بدائرة قسم التجمع الأول فإنه يعد ما أتاه مخال

طل ما من قانون الإجراءات الجنائية ما من شأنه أن يبطل المحضر ويب 23

 ترتب عليه من آثار.

 رد عليهالمحكمة قد التفتت عن هذا الدفع ولم تقسطه ولم تقم بال أنوحيث 
 .بحق الدفاع  والإخلالفي تطبيق القانون  طأ, ما يعني الخ

أوراق محضر الضبط  هذا السبب يقتضي الاطلاع على أنوحيث )

صحة هذا السبب من  ىصحته ومد للوقوف على ما تم فيه ومدى



 

ن الطاعن يتمسك بضرورة ضم المفردات لتتجلي إفأسباب المذكرة , 

 (وبوضوحالعليا وتقضي في الطعن على بينه محكمتنا  أمامالصورة 

 السبب السادس 

 : بحق الدفاع  الإخلال 
بطلان تحريز المضبوطات بمحكمة الموضوع  أمامفقد تمسك الدفاع 

 لجمعقد جمع عليه با المضبوطة بمعرفة النقيب/ نديم ندا لكون كل حرز
ن لم يك الأبيض بخاتم يقرأ بصمته المقدم/ كمال سليم حال كون هذا الأخير

 فةولم يوقع عليه ولم يكن له أي صهو من ضبط وحرز ولم يحرر المحضر 
به وأن دوره قد ظهر بعد ذلك بموجب محضر جديد ثبت فيه أنه محضر 

 مكمل للمحضر الذي حرره النقيب/نديم ندا.
هو  ر المحرر ضد المتهم يبين أن من حررهذلك أنه وبالرجوع إلى المحض

 ا أدعىالنقيب/نديم ندا وهو من قام بالقبض والتفتيش وهو من قام بحصر م
 أنه مزور على المتهم وهو من قام بتحريز تلك المضبوطات .

رأ فإذا ثبت أنه قد جمع عليه بالجمع الأبيض في عدد مواضع بخاتم تق
محضر ا الأخير لم يكن هو محرر البصمته المقدم/كمال سليم  وحيث أن هذ

لك تم ذولم يقم هو بالإجراءات بل لم يكن قد حضر إلى مكان الواقعة ومع 
تضى ا اقنسبة التحريز إليه فقد باتت واقعة التحريز باطلة لأنه إذا م

سيما لاحراز لنفى علمه به ما يعني بطلان ذلك التحقيق سؤاله عن هذه الإ
 .لمضبوطات م بتلك اوأنه لم يثبت مواجهته المته

ان بوان الطاعن قد دلل علي صحة دفعه ـ كما هو ثابت بمحضر الجلسة ـ 
حرزه مأمور الضبط النقيب نديم ندا لم يقم بمواجهة الطاعن بما ضبطه و

 ه مل يدل علي صحة دفعه وبطلان تحريز مأمور الضبط لما ادعاه بمحضر

ر من شأنه تغيي هذا الدفع وتحقيقه كان من شأن الوقوف على أنوحيث 
 كون يوكانت محكمة الموضوع قد التفتت عنه ,فانه وجه الرأي في الطعن ,

والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم بحق الدفاع ما يقتضي معه  إخلال
 .والقضاء مجددا بالبراءة 



 

ونتمسك أيضا ـ بصدد هذا السبب بضرورة ضم مفردات الدعوي للوقوف 

 ة الأمر .علي حقيق

 السابع : سببال
قصور بحق الدفاع فيما يتعلق ببطلان التحريات وال الإخلال

 المحكمة فيه : إليهفيما استندت 

ذلك  ىالدفاع قد تمسك ببطلان تحريات المباحث وكذبها واستدل عل ذلك أن
 بمحضره  أثبتها إجراءاتمن خلال ما قام به مأمور الضبط من 

 :  بالأوراقرفقة والم ةالمكتوبجاء بمذكرة الدفاع حيث 

حضر وبمراجعة الإجراءات التي اتخذت ضد المتهم , من وقت تحرير الم  
 ليه منمن النقيب / نديم ندا واستيقافه للمتهم والكشف عليه وبيان ما ع

 قضايا وادعاءه ضبط ما نسب إليه وتحريزها . 

ال لانتقسليم وا ثم ثبوت إعادة فتح المحضر من جديد بمعرفة المقدم / كمال
قام وحيث المدعو/ محمد طارق  إلىبه إلي مدينة نصر ثان بالحي السادس 

 بضبط هذا الأخير وما يحوزه وتحريز ما ضبطه . 

يث ح إلىثم طلبه منه الاتصال بالمتهم الثاني والثالث واصطحابه معه 
 تواجدهم بدائرة قسم المقطم . 

 ثم ضبط أجهزة الكمبيوتر 

 جهزة وما تحويه ومناقشته لهما ثم فحص هذه الأ

 ثم تحريز هذه الأجهزة وما بها من مستندات . 

 ثم قيامه بإجراء التحريات . 

 ثم العودة بالمتهمين جميعا إلي ديوان القسم . 

  ثم تحرير المحضر . 



 

 ىلل أربع وعشرين ساعة , ما يدل عكلها إجراءات يستحيل إتمامها خلا
ع بطلان الإجراءات وبقاء المتهم تحت يد مأمور الضبط لأكثر من أرب

لك تحرياته خلال ت إجراءويستحيل خلالها مأمور الضبط  وعشرين ساعة 
 يبطل التحريات .  أن, ما من شانه  القليلةالسويعات 

 
 ردها على ذلك بالقول  يوحيث ذهبت المحكمة ف

ليه ( امها ) فمردود عوانعد التحرياتنه عن الدفع بعدم جدية أوحيث "..
فيها  التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر ن تقدير جديةبأ

عول تلهذه المحكمة التي متى اقتنعت بسلامة التحريات وصحتها ولها أن 
 ،أدلة  في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من

كمال  تطمئن إلى التحريات التي أجراها المقدم/هذا ولما كانت المحكمة 
وال ضابط شرطة بالإدارة العامة لمكافحة الأم –محمد كمال يوسف سليم 

ق من في هذا الش -وترتاح لها -العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة
د لأنها تحريات صريحة واضحة وتصدق من أجراها وقد بلغت ح –الدعوى 

روف ظمع  اع المحكمة بجديتها ، كما وأنها اتسقتالكفاية ما يكفي لإقن
د به الدعوى وملابساتها دون تنافر مع باقي الأدلة إذ اتفقت مع ما شه
 مصلحة الشاهد الأول واعتراف المتهم الأول كما تعززت بما ثبت من تقرير
ت القوا التزييف والتزوير وما جاء بالإفادة الواردة من إدارة شئون ضباط

لأحوال ا –ستعلامات الواردة من كلية الحقوق جامعة القاهرة المسلحة والا
 صحيحة المدنية فهي إقرار لواقع مشهود ومن ثم تأخذ بها المحكمة كقرينة

تحريات الانت فنية وتتعزز بها،هذا ولما كتعزز باقي أدلة الإثبات القولية وال
ة ة الموضوع وأن المحكمتخضع لتقدير سلطة التحقيق تحت إشراف محكم

في هذا الشق من الدعوى( ومن ثم يكون صدق التحريات )تطمئن إلى 
قانون منعى الدفاع في هذا الصدد غير قائم على سند صحيح من الواقع وال

 "متعينا  الالتفات عنه. 

بل  ـذكرها القائم بها  يكان رد المحكمة هو ترديد للتحريات التولما 

 طمئنانهاالم تقم بالرد السائغ عن كيفية  وأنها - في ذات الوقت ومخالف له

 .  تلك التحريات ولم تحدد سبب لهذا الاطمئنان إلى



 

نحو يتحقق معه من صدق ما  ىالتحريات عل تحدد مصدر تلك أنودون  

 ل فوقنقل عنه هذه التحريات , فان حكمها يكون شابه الفساد في الاستدلا

 ب سماع شهادة القائمبحق الدفاع لكون الدفاع قد تمسك بطل إخلاله

 .ات وقد التفتت المحكمة عن طلبه بالتحري

 

 : ـوحيث قضت محكمة النقض ب

معها " ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع ورفضته بقولها أنها تصدق من ج  
ري الجوه وتقتنع بها وترتاح إليها وما أوردته المحكمة ردا على هذا الدفع

التي  المحكمة لم تبين في حكمها عناصر التحرياتلا يصلح ردا عليه لأن 
قدير واعتصمت بذلك بسلطتها التقديرية فى ت – إليها واطمأنتوثقت بها 

ن عسلطة مطلقة بحيث يكفى ان تفصح  أنهامدى جدية التحريات واعتقدت 
هم فه وهذا التعقيب عليها بما ترا أواقتناعها بها حتى يتعين عدم مناقشتها 

استعمالها لأن هناك قيود للسلطة التقديرية وسلامة ولا شك  خاطئ
عين تنظم حركة تلك السلطة وتضبط مسيرتها وتؤمن مسارها إذ يتوضوابط 

 أو أن تكون عناصر التقدير مكتملة أمام المحكمة دون أن يشوبها غموض
را شاب تلك العناصر ثمة قصور كان تقديرها تقدي فإذاقصور  آو إبهام

عناصر  مستحيلا  ... لأن التقدير يتعين أن ينصب على أمراصائبا وسديدا 
 محله خاليا مما يشوبه ... يمكتملة وغير مبتورة حتى يكون ف

 ية التقديرية من خلال الأسباب التهذا وتراقب محكمة النقض سلطة المحكم
تفصح تسوقها ردا على دفاع المتهم بإساءة تقديرها وتستلزم بداءة أن 

جامع  استخلص منها ياصر التحريات والدلائل التالمحكمة بداءة عن عن
 واطمأنتبمجرد القول بأن المحكمة وثقت بها  يالتحريات تحرياته ولا تكتف

على نحو ما ورد بأسباب الحكم  –... لأن تلك الأسباب شابها التجهيل  إليها
أن محكمة  الموضوع لم تتعرض لأوجه دفاع كما  –محل هذا الطعن 

 –جادة نالت من تلك التحريات  ره دفاعهم من منازعاتوما أثا الطاعنين
لم  إنهابما ينبئ عن  طراحهااولم ترد المحكمة على تلك الأوجه بما يسوغ 

الذي الدقيق  تفطن لحقيقتها ومغزاها ولم تمحص هذا الدفاع التمحيص
...  عن بصر كامل وبصيرة شاملة الدفع المذكور ييمكنها من الفصل ف



 

يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور المبطل الموجب لنقضه ما وبذلك 
 يالقاصرة دليلا من بين الأدلة التدامت المحكمة اتخذت من تلك التحريات 

  .الطاعنين بإدانةقضائها  يف إليهاتساندت 

 ( 66رقم  350ص  29لسنة  3/4/1978) نقض 
 ( 37رقم  182ص  31لسنة  4/2/1980) نقض 

 

 وقضت : 
وتقول  تعرض له أنالمحكمة ى بعدم جدية التحريات جوهري يتعين عل" بان الدفع 
 عها يستطع م سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التي لا بأسبابكلمتها فيه 
يبا مسوغات ما قضي به الحكم في هذا الشأن وإلا كان حكمها مع ىالتعرف عل

 "  الدليل المستمد منها ىعلة بالإدانقضاءها  أقامت أنهابالقصور طالما 
 ( 190رقم  241ق ص  28السنة  6/11/1977) ننقض 

 : إلىوحيث ذهبت محكمة النقض 

م الاتها ثبوت يمن التحريات دليلا أساسيا ف اتخذتولما كانت المحكمة قد " 
 حكمها لم تشر في أنهادون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ,كما 

نحو تمكنت معه من تحديد والتحقق من  ىتلك عل التحريات مصدر إلى
تل عن لجريمة القبارتكاب الطا اقتناعهاصدق ما نقل عنه وحصلت أساس 

ها لعقيدة حص ىا يكون قد بني علالتحريات , فإن حكمه من رأي من اجروا
بتحصيلها  المحكمةعقيدة استقلت  ىهؤلاء الشهود من تحريهم لا عل

فساد كون غير سائغ وقاصر عن حمل قضائه بالبنفسها فإن  تدليل الحكم ي
 في الاستدلال والقصور في التسبيب" 

 ( 6/5/2012ق جلسة  79لسنة  10983) طعن رقم   
 ( 16/5/2010ق جلسة  73لسنة  4492) طعن رقم 

 ما من شأنه بطلان الحكم 

 

 السبب الثامن :



 

الإخلال بحق الدفاع فيما جاء بالحكم المستأنف وعدم 

 الوقوف علي كافة الدفوع أمامها : 
محكمة الاستئناف ـ بجلسة  أمام الأخيرة أن الدفاع وبجلسة المرافعة ذلك  

: بـ أول بدفوع لم يكن قد طرحها على محكمة تمسك أمامهاقد  1/9/2024  

.  الإسناددرجة في  أولـ خطأ حكم 1  

 

 

وزارة الدفاع  إلىطلب  إرسالمن قرار النيابة العامة من  الأوراقـ خلو 2

المنسوب تزويره للمتهم .  لإثبات مدى صحة الكارنيه  

تزوير المتهم  ىأو دليل فني يؤكد عل إفادةمن وجود  الأوراقـ دفع بخلو 3

 للمستندات المنسوب له تزويرها . 

ـ بطلان فحص الهاتف المحمول . 4  

ـ انطواء محضر الضبط علي تزوير معنوي . 5  

محضر جلسة محكمة جنايات المستأنف وقارن ) راجع كل هذه الدفوع ب

كانت  إذاما  ىللوقوف عل درجة أولمحكمة  أمامالدفاع  أثارهبينها وبين ما 

( ستئنافي من عدمه ذات الدفوع كما ذكر الحكم الإ  

 

وهي ولا شك  درجة , أولمحكمة  أماموحيث أن كل هذه الدفوع لم تثر 

.  الرأي في الدعوىتغيير وجه  إعمالهادفوع جوهرية , كان من شأن   

 

, قد  أمامهالدفاع  أثارهاأن الدفوع التي  الاستئناف إلىحكم ى وحيث انته

ولم يقسطها ,  والتفت عنها  بشأنهادرجة وانه يحيل إليه  أولتصدي حكم 

 رغم أن الدفاع لم يكن قد أثارها أمام محكمة أول درجة 

وقصور في التسبيب يدل  ق الدفاعبح إخلالاالحكم الطعين يعد  أتاهفان ما 

علي عدم وقوفه علي ما جاء بأوراق الدعوي وما تم فيها من دفاع ودفوع 



 

, بدلالة انه لم يعلم أن تلك الدفاع قد أثيرت أمامه ) أمام الحكم الاستئنافي ( 

 حكم أول درجةللم تكن قد طرحت من قبل , فإذا جاء وأكد علي أنه قد سبق 

رغم أن الدفاع لم يكن قد أثارها أمام   يحيل إليه بشأنهاوانه  أن تصدي لها 

ة في ذهن المحكمة وعدم ما يعني عدم ثبوت الواقعمحكمة أول درجة  

كذلك نقضه والقضاء  والأمرما يقتضي معه  الأوراقحقيقة  الوقوف على

ا ببراءة الطاعن . دمجد  

 
 

 
ه لما كان ما سبق وتقدم , فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران علي

 .  والإعادةالبطلان بما يستوجب نقضه 

 

 :  وعن طلب وقف التنفيذ
 أنه نه لما كان الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه من شأنأو

 يرتب للطاعن أضرار لا يمكن مداركتها بما يحق له وقف تنفيذه

 .الطعن في مؤقتا ريثما يفصل

 

 فلهذه الأسباب

يه يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون ف
 مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم : 

ن ب الطعأولا: بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الموعد القانوني وكانت أسبا
 .  موقعه من محام مقبول أمام محكمة النقض

ـ  لطعنلتحقيق أوجه ا وبعد ضم المفردات للزومهاثانيا : وفي الموضوع ـ 
 . والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه  بنقض الحكم المطعون فيه

ثالثا : واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة 
 الجنايات للفصل فيها بهيئة مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم. 



 

 ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير

 مقدمه                                                          

 كيل الطاعن و                                                                            

 حامي د القادر الممحمد عب ياسر                                                                  

       لمحامي بالنقض ا                                                                          

 


